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مداخلة القاضي فوزي خميس
في الجلسة العامة: من الشرعة الى الحقوق

الدراسة القانونية المقارنة للتشريع اللبناني 
____________________
مقدّمة:
بهدف تحقيق دراسة تتضمن مسحاً شاملاً للتشريع اللبناني المتعلّق بحماية وتطوير حقوق 
الطفل ومدى انسجامه وتوافقه مع المواثيق الدولية ذات الصلة، اقرّ اتفاق تعاون بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وجامعة القديس يوسف، بتمويل منهما ومن منظمتي UNICEF وSave the    children السويديّة، لتحقيق هذا الهدف وتحديد 
مواقع النقص والخلل في التشريع اللبناني مع اقتراح ما يلزم من تعديلات او اضافات وعند الاقتضاء تقرير مدى الحاجة لمشروع قانون خاص بالطفل في لبنان.

يتضمن تنفيذ المشروع اربع مراحل، انجز منها مرحلتان لغاية تاريخه، هي  كالآتي:

المرحلة الاولى : المسح الشامل لمجمل التشريع اللبناني ومقارنته مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989 والاتفاقيات الدولية الأخرى.

استحوذ تنفيذ هذه المرحلة ستة اشهرٍ تعاون فيها فريق من الباحثين المتخصصين والاداريين والمنقّبين وهم: القاضي رالف الرياشي، القاضي فوزي خميس، الدكتور ملحم خلف، الدكتورة ندى شاوول، الاستاذ وجيه ابي عازار، السيدة ليلى قساطلي رزق والآنسة نجلى سلامه والاستاذة رالدا زكور.

تم تقسيم البحث في المرحلة الاولى الى خمسة اقسام هي كالآتي:

· القسم الاول: استند في منهجيته الى المبادئ التوجيهية العامة التي تتعلق بمضمون التقارير الدورية كما هي محددة من قبل اللجنة الدولية لحقوق الطفل، والمتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989، فتمت مقارنة التشريع اللبناني مع المحاور الاساسية لحقوق الطفل كما هي مقررة في هذه الاتفاقية وهي تشمل:
1- تعريف الطفل.
2-  المبادئ العامة المتناولة لمسألة عدم التمييز (المادة 2 من الاتفاقية)، مصالح الطفل الفضلى (المادة 3)، الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)، احترام آراء الطفل (المادة 12).
3- الحقوق والحريات المدنية وتشمل الاسم والجنسية (المادة 7)، الحفاظ على الهوية (المادة 8)، حرية التعبير (المادة 13)، حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14)، حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي (المادة 15)، حماية الحياة الخاصة (المادة 16)، الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17)، الحق في عدم التعرض للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة (المادة 37(أ)).
4- البيئة الأسرية والرعاية البديلة، وتشمل مصالح الطفل الفضلى (المادة 3)، احترام آراء الطفل (المادة 12)، توجيه الوالدين (المادة 5)، مسؤوليات الوالدين (المادة 8 فقرة 1 و2)،       الانفصال عن الوالدين (المادة 9)، جمع شمل الاسرة (المادة 10)، تحصيل نفقة الطفل (المادة 27 فقرة 4)، الاطفال المحرومون من بيئة اسرية (المادة 20)، التبني (المادة 21)، نقل الاطفال وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة (المادة 11)، الاساءة والاهمال (المادة 19)، المراجعة الدورية لايداع الطفل (المادة 25).
5- الصحة الاساسية والرفاه وتشمل المواد (6 و18 فقرة 3، و23 و24 و26 و25 و27 فقرة (1) و(3) من الاتفاقية.
6- التعليم واوقات الفراغ والانشطة الثقافية وتشمل المواد (8 و21 و31 من الاتفاقية).
9- اجراءات الحماية الخاصة وتشمل المواد (22 و30 و32 و34 و35 و36 و37 و38 و39 من الاتفاقية) وهي تتعلق باكثر من موضوع منها الاطفال المخالفون للقانون والاطفال في حالات الاستغلال وفي حالات الطوارئ واطفال الشوارع الخ...
· القسم الثاني: ويتضمن مقارنة بين التشريع اللبناني واهم المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
· القسم الثالث: ويتناول لائحة بالقوانين التي اقرها مجلس النواب بعد دخول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل قيد التنفيذ وهي تمتد من العام 1990 الى 2008 وعددها (22) قانوناً. 
· القسم الرابع: ويتناول لائحة بمشاريع واقتراحات القوانين المتعلّقة بالطفل والتي لم تقر بعد مع تمديد موضوعها ومصدرها ومصيرها وعددها (9).
· القسم الخامس: يضمن جدولة بالمراسيم والمشاريع التنظيمية المتعلقة بالطفل مع بيان موضوعها ومصدرها وما هو نافذ منها او غير نافذ.
المرحلة الثانية : تحليل المعطيات لوضع تصور لورشة العمل الهادفة لتطوير القوانين اللبنانية

بعد ان تم في مرحلة اولى من الدراسة وضع مسحاً شاملاً لمجمل التشريع اللبناني ومقارنته مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989 والاتفاقيات الدولية الأخرى، كان لا بد من تحليل المعطيات التي وفّرتها المرحلة السابقة توصلاً لتحديد مدى التفاوت او التقارب بين التشريع الوطني والمبادئ الدولية على صعيد حقوق الطفل، كل ذلك بهدف وضع تصور لورشة العمل الهادفة لتطوير القوانين اللبنانية لتأتي اكثر انسجاماً وتوافقاً مع ما هو مقرر دولياً في هذا الاطار لصالح الطفل، وهذه الورشة ستكون موضوع المرحلة الثالثة من الدراسة.

إن المنهجية التي تم اتباعها لتنفيذ تحليل المعطيات المتوافرة انطلقت ايضاً، كما في المرحلة الأولى، من المبادئ التوجيهية العامة المحددة من قبل اللجنة الدولية لحقوق الطفل .

 تضمنت المرحلة الثانية من الدراسة اربعة اقسام :
· القسم الأول يتناول تحليل واقع القوانين اللبنانية في ضوء احكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989.

· القسم الثاني يتناول تحليل القوانين اللبنانية في ضوء المواثيق الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الطفل.
· القسم الثالث يتناول مدى الحاجة لتعديل القوانين اللبنانية المتعلقة بالأحداث والتي أقرها لبنان منذ العام 1990.
· القسم الرابع يتناول مجموعة من القوانين المقارنة التي يمكن الاستيحاء منها لتطوير التشريع اللبناني في نطاق الطفولة وحقوقها.
تم انجاز هذه المرحلة الثانية من الدراسة من قبل نفس فريق العمل والاخصائيين ممن تولى المرحلة الأولى والمبينة اسماءهم آنفاً، وذلك خلال مدة اربعة اشهر، انتهت بتاريخ 3/5/2009.

المرحلة الثالثة : مرحلة الصياغة النهائية 
وتتضمن هذه المرحلة تصور علمي للاسباب الموجبة لما هو مقترح من تشريعات وصياغة المسودة الاولى لمشاريع القوانين والتعديلات والاقتراحات ومناقشتها مع من يلزم من المعنيين في القطاع العام والقطاع الأهلي، مع اجراء دراسات ميدانية عند الاقتضاء، لتحديد اثر هذه التشريعات وتكلفتها المادية وآلية تنفيذها، كي لا يبقى الأمر، كما هي الحال احياناً، على مستوى التقنين النظري المفتقد لآليةٍ لتنفيذه، ثم الوصول الى وضع الصيغة النهائية لما يلزم من تشريع قانوني او تنظيمي. 

وقد تم تكليف القاضي أنطوان بريدي، رئيس هيئة التشريع والاستشارات بالوكالة في وزارة العدل، باعدادها مع فريق عمل، وهو بصدد المباشرة بالعمل في القريب العاجل.  
المرحلة الرابعة : تسويق المشاريع المقترحة 
وتهدف هذه المرحلة الى تبيان مدى الحاجة الى المشاريع المقترحة لكسب دعم وتأييد المراجع المعنية لاقرارها لا سيما لدى اللجان النيابية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء وسواهم، توصلاً لمؤتمر وطني لعرض النتائج التي انتهت اليها الدراسة.
في الختام، نتمنى ان يتم انجاز هذه الدراسة كما هو مخطط لها كونها ستساهم مساهمة كبرى في تعزيز وضع الطفولة في لبنان بشكل عملي.

وشكرا".
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